
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،
المجلس الدستوري

ملفان عدد : 1212/11 و1278/11

قـرار رقـم : 897/12  م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضتین المسجلتین بأمانتھ العامة في 7 و9 دیسمبر 2011 اللتین قدمھما السادة امحمد ازلماض وحمید قصري وإدریس
الصغیر-بصفتھـم مرشحیـن-في مواجھة السیدین ادریس اشطیبي وادریس بوطاھر، طالبین فیھما إلغاء انتخابھما على إثر الاقتراع الذي أجري فـي
25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "صفرو" (إقلیم صفرو)، وأعلن على إثره انتخاب السادة ادریس اشطیبي وادریس بوطاھر ومحمد

بوغلام أعضاء بمجلس النواب؛

وبعـد استبعاد المذكرة الإضافـیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 دیسمبر 2011 لورودھا خارج الأجل القانوني؛

وبعد الاطلاع على المذكرتین الجوابیتین المسجلتـین بالأمانة العامة المذكورة في 3 و10 فبرایر 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفین؛

وبـنـاء عـلـى الــدستــور، الــصـادر بـتنفیـذه الظھیـر الشـریف رقــم 1.11.91 بـتـاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل
177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.166 بتاریخ 24 من ذي القعدة
1432 (22 أكتوبر2011)؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، الصادر بتنفـیـذه الـظـھــیـر الـشـریـف رقــم 1.11.171 بـتـاریـخ 30 مـن ذي الـقـعـدة 1432 (28 أكتوبر

2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس العملیة الانتخابیة؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم أھلیة المطعون في انتخابھ السید ادریس بوطاھر:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى أن المطعون في انتخابھ السید ادریس بوطاھر یشغل منصب متصرف ممتاز بمصلحة محلیة أنیطت بھا مھام
الشؤون العامة بقیادة آیت السبع لجروف جماعة آیت السبع لجروف بإقلیم صفرو، وأن صفتھ المھنیة تحول دون ترشحھ لعضویة مجلس النواب
لتعارضھا مع المواد 4 و10 و89 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة 23 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة،
والمادة 15 من الظھیر الشریف رقم 1.63.038، الصادر في فاتح مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفین بوزارة الداخلیة،

وكذا المواد 10 و11 و22 من الظھیر الشریف رقم 1.08.67، الصادر في 31 یولیو 2008 في شأن ھیئة رجال السلطة؛

لكن،

حیث إن مقتضیات المواد 4 و10 و89 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب لیس فیھا ما یمنع متصرفي وزارة الداخلیة من الترشح
للانتخابات التشریعیة، كما أنھ لیس في القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة ما یمنع ھؤلاء المتصرفین أن یكونوا ناخبین؛ 



وحیث إن المادة 23 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة تخص تأسیس  الأحزاب السیاسیة والانخراط فیھا ولا تتعلق بالترشیح
للانتخابات التشریعیة؛

وحیث إنھ، لیس في الظھیر الشریف بشأن النظام الأساسي لمتصرفي وزارة الداخلیة آنف الذكر ما یمنع ھذه الفئة من الترشح للانتخابات
التشریعیة، ما عدا في حالة تعیینھم بمقتضى ظھیر شریف للقیام بمھام رجال السلطة وفق مقتضیات المادة 22 من الظھیر الشریف في شأن ھیئة

رجال السلطة المشار إلیھ سلفا؛

وحیث إنھ، یبین من كتاب السید وزیر الداخلیة عدد 3056 وتاریخ 30 أبریل 2012 أن السید ادریس بوطاھر یمارس مھام "متصرف ممتاز
بوزارة الداخلیة"، ولم تسند إلیھ، وقت تقدیم ترشیحھ للانتخابات، أیة مھمة من مھام رجال السلطة بموجب ظھیر شریف، مما یجعل المھمة التي
كان یشغلھا لا تندرج في أي من الوظائف التي یمنع مزاولوھا من الترشح للانتخابات التشریعیة المحددة في المواد من 6 إلى 10 من القانون

التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سلف بیانھ، یكون المأخذ المتعلق بانعدام أھلیة السید ادریس بوطاھر غیر مرتكز على أساس صحیح من القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة والمناورة التدلیسیة:

حیث إن ھذه المآخذ تقوم على دعوى، من جھة، مخالفة مقتضیات المادتین 62و89 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة قیام
شخصین بفتح المستوصف القروي الكائن بدوار زرع بالجماعة القرویة أھل سیدي لحسن بإقلیم صفرو، المغلق منذ أكثر من خمس سنوات، على
أساس إصلاح إحدى نوافذه المكسرة، وادعائھما أن ھذا الإصلاح تم من مالھما الخاص مع دعوتھما ساكنة الدوار للتصویت لفائدة المطعون في
انتخابھ الأول، ومن جھة أخرى، إخفاء المطعون في انتخابھ الثاني عند ترشیحھ صفتھ الحقیقیة كمتصرف ممتاز یمارس سلطة داخل الدائرة التي

ترشح فیھا، وبعد قبول ترشیحھ استعمل صفتھ الإداریة و"السلطویة" في الدعایة الانتخابیة، مما مكنھ من الحصول على أصوات الناخبین؛

لكن، حیث، من جھة، إنـھ یبین مـن الاطـلاع عـلى مـحضر الـدرك الـملـكي المـؤرخ فـي 24 نوفمبر 2011 عدم وجود ما یفید أن قیام شخص
بإصلاح نافذة المستوصف كان بأمر من المطعون في انتخابھ الأول، ولا بما یفید أن ھذا الإصلاح كانت الغایة منھ القیام بالدعایة الانتخابیة لفائدتھ،

ومن جھة أخرى، إن ما ادعي من كون المطعون في انتخابھ الثاني استغل صفتھ المھنیة في الدعایة الانتخابیة لم یدعم بأي حجة تثبتھ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة والمناورة التدلیسیة غیر جدیرة بالاعتبار؛

لھذه الأسباب:

أولا- یقضي برفض الطلب الذي تقدم بھ السادة امحمد ازلماض وحمید قصري وإدریس الصغیر الرامي إلى إلغاء انتخاب السیدین ادریس اشطیبي
وادریس بوطاھرعضوین بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "صفرو" (اقلیم صفرو)،

وأعلن على إثره انتخاب السادة ادریس اشطیبـي وادریس بوطاھر ومحمد بوغلام أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیاً- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

  وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 2 من ذي الحجة 1433 (18  أكتوبر 2012)

                                                                         

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي     رشید المدور    محمد أمین بنعبد الله     محمد قصري                          

محمد الداسر                شیبة ماء العینین                  محمد أتركین

 

 

 


